المحكمة الاتحادية العليا
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[bookmark: _Hlk214615631]جلسة الأربعاء الموافق 29 من ابريل سنة 2026
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة/ عبد الله بو بكر السيري وجمعة إبراهيم محمد العتيبي.
[bookmark: _Hlk182046574](    )
الطعن رقم 167 لسنة 2026 مدني
(1- 10) إجراءات مدنية "التنفيذ: التنفيذ الجبري غير جائز إلا بسند تنفيذي" "إشكالات التنفيذ: منازعة التنفيذ الموضوعية: الهدف منها" "اختصاصات قاضي التنفيذ". معاملات تجارية "الأوراق التجارية: الشيك: ماهيته وحجيته القانونية كأداة وفاء، أثر الامتناع عن الوفاء به". إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة".
(1) منازعات التنفيذ الموضوعية هي الخصومات التي تهدف إلى الفصل في موضوع الاعتراض على التنفيذ من حيث صحة إجراءاتِهِ أو بطلانُها.
(2) قاضي التنفيذ: يختص حصراً بالإشراف على تنفيذ السندات والفصل في كافة منازعاتها موضوعية كانت أو وقتية وأياً كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص خاص.
(3) الشيك: أداة وفاء تقوم مقام النقود ويفترض صدورها عن دين مستحق ما لم يثبت الساحب خلاف ذلك.
(4) تبين القاضي أن إشكال التنفيذ يُعد منازعة تنفيذ موضوعية. مقتضاه منح مقدم الإشكال مهلة سبعة أيام لقيدها مع استمرار التنفيذ ما لم يصدر فيه قرار بوقفه. أساس ذلك. م 239 ق 42 لسنة 2022.
(5) الشيك يعد أداة وفاء تنشئ قرينة قانونية على مديونية الساحب بقيمته. دحض هذه القرينة وإثبات براءة الذمة من الدين كلياً أو جزئياً. جائز.
(6) إجراء التنفيذ الجبري شرطه: وجود سند تنفيذي محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. أساس ذلك. م 112 ق الإجراءات المدنية.
(7) الشيك المذيل بعبارة بدون رصيد أو بعدم كفاية الرصيد. يعد سنداً تنفيذيا يمنح حامله الحق في التنفيذ الجبري كلياً أو جزئياً. أساس ذلك م 667 ق 50 لسنة 2022.
(8) الشيك المزيل بالصيغة التنفيذية لا يُعد حكماً قضائياً بل قرينة مديونية يجوز دحضها بمنازعة تنفيذ موضوعية، فإذا فقد الشيك شروط السند التنفيذي كالوجود وحلول الأداء وتعيين المقدار أو ثبُت خروجه عن طبيعته كأداة وفاء ليصبح أداة ضمان. جاز لقاضي التنفيذ التصدي للمنازعة في أصل الحق ومدى استحقاق قيمته.
(9) اليمين الحاسمة هي: استشهادُ بالخالق واستنزالُ لعقابه على صحة ما يدعيه الحالف أو عدم صحة ما يدعيه خصمه وهى دليل إثبات مطلق يحسم النزاع ويجوز لأي من الخصمين توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى بشرط اتصال الواقعة بشخص من وُجّهت إليه ولا تملك المحكمة منعها إلا إذا ثبتت كيديتها أو عدم تعلقها بالخصم.
(10) تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي القاضي بإلغاء تذييل الشيك بالصيغة التنفيذية لثبوت كونه شيك ضمان لا أداة وفاء ولانتفاء مديونيته الحقيقية والشروط الواجب توافرها فيه كسند تنفيذي وفقاً للقانون مع عدم تعلق الواقعة المطلوب الحلف عليها بموضوع الشيك وقيمته. يُعد قضاءً صحيحاً مؤسساً على أسبابٍ لها معينُها من الواقع والقانون ويضحى النعي عليه على غير أساس متعيّنَ الرفض.
(الطعن رقم 167 لسنة 2026 مدني، جلسة 29/4/2026)
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1- المقرر قضاء أن منازعات التنفيذ الموضوعية هي تلك التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة بشأن الاعتراض على التنفيذ من حيث الصحة في إجراءات التنفيذ أو بطلانه وهي التي تكون الخصومة فيها متعلقة بشأن بطلان إجراءات في التنفيذ. 
2- المستقر عليه قضاء اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ بصرف النظر عن قيمتها أو طبيعتها الوقتية أو الموضوعية إلا ما استثنى بنص خاص.
3- المقرر أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل وينطوي بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق للمستفيد ما لم يثبت الساحب خلاف هذه القرينة القانونية البسيطة.
4- المقرر أن مؤدى المادة (239/3) من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المقدم يعتبر منازعة موضوعية، صرح لمقدمها بقيدها خلال أجل سبعة أيام عمل من تاريخ التصريح ويستمر التنفيذ ما لم يصدر قرار بوقفه.
5- المقرر الشيك يعتبر وسيلة دفع ويحمل بذاته سبب تسليمه للمستفيد الذي يعتبر دائناً بالمبلغ المضمن به لمن سحب عليه إلا أنه يجوز دحض هذه القرينة من قبل المدين والمنازعة في الدين وإثبات براءة ذمته جزئياً أو كلياً من المبلغ.
6- المقرر وفقاً لنص المادة (212/1) من قانون الإجراءات المدنية إنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.


7- المقرر وفق نص المادة (667) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية من أنه: 1- يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندا تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كليا أو جزئياً بالطرق الجبرية. 2- تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية.
8- من المستقر عليه - بقضاء المحكمة الاتحادية - أن سند التنفيذ موضوع الإشكال ليس حكماً وإنما هو شيك مذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة وأن دعامة الإشكال هي المنازعة في ذلك الشيك منازعة تنفيذ موضوعية وعلة ذلك تعلقها بأصل الحق على اعتبار إنه قرينة يجوز دحضها ويجوز لقاضي التنفيذ تناول هذه المنازعة، كما أن القانون قد اشترط للتنفيذ الجبري أن يكون السند التنفيذي محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار حتى يتم تنفيذه جبرياً، وهو ما يعني أنه إذا تخلف شرطاً من تلك الشروط فلا يعد الشيك سند تنفيذي ومن ثم لا يجوز تنفيذه جبراً، ولما كان الأصل في الشيك إنه أداة، وفاء فإنه يجوز تنفيذه جبرياً متى ذيل بالصيغة التنفيذية إلا أنه إذا كان الشيك حرر كضمان لمعاملة أخرى وقت تحرير المعاملة فإنه يخرج عن طبيعته كأداة وفاء ويعد أداة ضمان وبناء عليه فإن الشيك وإن وقع إكساؤه بالصيغة التنفيذية فإن ذلك لا يمنع المنفذ ضده بموجبه من إثارة إشكال موضوعي بشأن حقيقة الدين باعتباره سنداً عرفياً يثبت مديونية الساحب قبل المستفيد – بحسب الأصل – وهو بهذه المثابة لا يعتبر حكماً قضائياً كقرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس بل يجوز إثبات عكسها وبالتالي فإن الشيك يصلح أن يكون منازعة موضوعية في مدى أحقية المستفيد في قيمته من عدمه.
9- المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن اليمين الحاسمة هي إشهاد الله جل جلاله على صحة ما يدعيه الحالف، أو عدم صحة ما يدعيه الخصم الآخر، وهي استشهادٌ بالخالقِ واستنزالٌ لعقابه، وهي دليل إثبات مطلق وأنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يُوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، ومن ثم لا تملك المحكمة صرف النظر عن استعمالها في إطار رقابتها على الخصم في توجيهها ما لم تتبين أن الواقعة المنصبة عليها اليمين غير متعلقة بمن وجهت إليه أو أنها كيدية بأسباب تثبت تلك الكيدية.
10- لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإلغاء تذييل الشيك بالصيغة التنفيذية لانتفاء الشروط الواجب توافرها لوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وجعله سنداً تنفيذياً بعد أن تبين للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير المنتدب وجود تعاملات مالية سابقة بين طرفي النزاع وأن مبلغ الشيك محل النزاع البالغ 38,500,000 درهماً لا وجود له كمبلغ مستحق للطاعنة المتنازع ضدها في ذمة المتنازع من تلك التعاملات، وأن الشيك محل التنفيذ هو شيك ضمان، وتنتفي عنه الشروط الواجب توافرها في الشيك موضوع التنفيذ حتى يعتبر سند تنفيذي يمكن تذييله بالصيغة التنفيذية وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وأن الواقعة المنصبة عليها طلب اليمين غير متعلقة بقيمة وموضوع الشيك، وقد جاءت هذه النتيجة مؤسسة على أسباب لها معنيها من الواقع والقانون ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه، ويكون الطعن بجميع محاوره أقيم على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه.

المحكمة 
______________

حيث إن الطعن استوفى شروطه الشكلية.  
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن الطاعنة تحصلت على شيك من المطعون ضده وتم تذييله بالصيغة التنفيذية وقدم للتنفيذ فأقام المنازع المطعون ضده بموجب صحيفة قيدت إلكترونياً بتاريخ 5/8/2025 وأعلنت قانوناً للمنازع ضدها بغية الحكم:
أولاً: أصلياً: 1- قبول المنازعة في التنفيذ شكلاً. 2- إلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك والقضاء مجدداً برفض الطلب وما يترتب على ذلك من آثار والمتمثلة في غلق الملف التنفيذي ووقف وإلغاء كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن هذا التنفيذ قبل المنفذ ضده. 3- إثبات أن الشيك رقم (500364) المسحوب على مصرف ....... بقيمة (38,500,000 درهماً إماراتياً) قد تم تحريره من قبل المنازع لصالح المنازع ضدها على سبيل الضمان فقط، وليس كأداة وفاء، تنفيذاً لصفقة تجارية لم تتم. 4- الحكم بإلزام المنازع ضدها برد أصل الشيك سالف البيان إلى المنازع، باعتباره وديعة مودعة لديها على وجه الضمان المؤقت. 5- القضاء ببطلان إجراءات التنفيذ المتخذة بموجب أمر التنفيذ الصادر في الدعوى التنفيذية رقم 1249 لسنة 2025 تنفيذ .... لانعدام السند التنفيذي الصحيح، ورفع الحجز الموقع على أموال المنازع وإلغاء أمر منعه من السفر. 

ثانياً: احتياطياً: 1- إحالة المنازعة الماثلة للتحقيق وذلك لتمكين المنازع من إثبات حقه بكافة طرق الإثبات القانونية، وبما في ذلك سماع شهادة كل من .......، ........ 2- إلزام المنازع ضدها بتقديم ما تحت يدها من الاتفاقيات والمستندات والمراسلات التي تم تبادلها بينها وبين المنازع والمتعلقة بالصفقة التجارية موضوع النزاع (صفقة استيراد الذهب)، وذلك وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون الإثبات الاتحادي رقم (35) لسنة 2022، والتي تجيز للخصم أن يطلب من خصمه تقديم محرر تحت يده إذا كانت له علاقة مشتركة به. 3- إلزام المنازع ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 
[bookmark: _Hlk155450819]وذلك على سند أنه بتاريخ 18/5/2025 نشأت علاقة تعاقدية ثلاثية بين كل من المنازع والمنازع ضدها وشخص ثالث يُدعى/ محمد وذلك بشأن اتفاق يتعلق باستيراد صفقة ذهب، وقد اتفق الأطراف فيما بينهم على أن تتولى المنازع ضدها دور الوسيط والضامن لتنفيذ بنود الاتفاق، وتم النص صراحة على أن يقوم المنازع كضمان لحسن التنفيذ بتحرير الشيك رقم (500364) بمبلغ وقدره 38,500,000 درهماً إماراتياً وتسليمه للمنازع ضدها على سبيل الوديعة لا الوفاء بحيث يُحتفظ به كضمان لتنفيذ الالتزامات التعاقدية الناشئة عن الصفقة المذكورة إلا أن الصفقة محل الاتفاق لم تنفذ أصلا، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء السبب القانوني الذي صدر من أجله الشيك، إلا أنه فوجئ بتاريخ 10/7/2025 بصدور أمر تنفيذ بحقه في الدعوى التنفيذية رقم 1249 لسنة 2025 مستنداً إلى ذلك الشيك ومترتباً عليه إجراءات تنفيذية مشددة تمثلت في منعه من السفر والحجز على أمواله وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، فإن ذلك يُشكل استعمالاً تعسفياً للسند التنفيذي وبسوء نية، خاصة وأن المنازع ضدها كانت تعلم يقيناً بالظروف الحقيقية لإصدار الشيك وطبيعته كضمان لا أداة وفاء، وقدم حافظة بها صور من: 1- الشيك رقم 500364 المحرر من المنازع على سبيل الضمان والمودع لدى المنازع ضدها. 2- محادثات إلكترونية متبادلة بين المنازع والمنازع ضدها. 


[bookmark: _Hlk227260831][bookmark: _Hlk155448159]وبتاريخ 5/2/2026 حكمت المحكمة الابتدائية بإلغاء تذييل الشيك بالصيغة التنفيذية، وإلغاء إجراءات التنفيذ لكون الشيك ضمان للصفقة التجارية التي لم تتم. 
[bookmark: _Hlk155448215][bookmark: _Hlk155448973][bookmark: _Hlk156178786]طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالاستئناف، وبجلسة 24/3/2026 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف، وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعنة بالمصاريف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وإعلان الأطراف لها. 
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في السبب الأول والثاني مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب بقضائه بإلغاء تذييل الشيك بالصيغة التنفيذية وإلغاء إجراءات التنفيذ واعتبار الشيك شيك ضمان للصفقة التجارية مع إقرار المطعون ضده باستحقاق الطاعنة مليوني درهم وعدم إحالة الدعوى للخبرة وسماع الشهود وتحليف المطعون ضده اليمين لإثبات إقراره بحق الطاعنة مليوني درهم مما يستوجب نقضه. 
[bookmark: _Hlk229399900][bookmark: _Hlk226381776][bookmark: _Hlk226374911][bookmark: _Hlk155375711] وحيث إن هذا النعي غير سديد، وذلك أن من المقرر قضاء أن منازعات التنفيذ الموضوعية هي تلك التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة بشأن الاعتراض على التنفيذ من حيث الصحة في إجراءات التنفيذ أو بطلانه وهي التي تكون الخصومة فيها متعلقة بشأن بطلان إجراءات في التنفيذ، وكان من المستقر عليه قضاء اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي والفصل في جميع منازعات التنفيذ بصرف النظر عن قيمتها أو طبيعتها الوقتية أو الموضوعية إلا ما استثنى بنص خاص، كما أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل وينطوي بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق للمستفيد ما لم يثبت الساحب خلاف هذه القرينة القانونية البسيطة، كما أن مؤدى المادة 239/3 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا تبين لقاضي التنفيذ أن الإشكال المقدم يعتبر منازعة موضوعية، صرح لمقدمها بقيدها خلال أجل سبعة أيام عمل من تاريخ التصريح ويستمر التنفيذ ما لم يصدر قرار بوقفه، وأن الشيك يعتبر وسيلة دفع ويحمل بذاته سبب تسليمه للمستفيد الذي يعتبر دائناً بالمبلغ المضمن به لمن سحب عليه إلا أنه يجوز دحض هذه القرينة من قبل المدين والمنازعة في الدين وإثبات براءة ذمته جزئياً أو كلياً من المبلغ، وأن من المقرر وفقاً لنص المادة 212/1 من قانون الإجراءات المدنية إنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما أن من المقرر وفق نص المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية من أنه: 1- يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندا تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كليا أو جزئياً بالطرق الجبرية. 2- تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية، ومن المستقر عليه بقضاء المحكمة الاتحادية أن سند التنفيذ موضوع الإشكال ليس حكماً وإنما هو شيك مذيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة وأن دعامة الإشكال هي المنازعة في ذلك الشيك منازعة تنفيذ موضوعية وعلة ذلك تعلقها بأصل الحق على اعتبار إنه قرينة يجوز دحضها ويجوز لقاضي التنفيذ تناول هذه المنازعة، كما أن القانون قد اشترط للتنفيذ الجبري أن يكون السند التنفيذي محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار حتى يتم تنفيذه جبرياً، وهو ما يعني أنه إذا تخلف شرطاً من تلك الشروط فلا يعد الشيك سند تنفيذي ومن ثم لا يجوز تنفيذه جبراً، ولما كان الأصل في الشيك إنه أداة، وفاء فإنه يجوز تنفيذه جبرياً متى ذيل بالصيغة التنفيذية إلا أنه إذا كان الشيك حرر كضمان لمعاملة أخرى وقت تحرير المعاملة فإنه يخرج عن طبيعته كأداة وفاء ويعد أداة ضمان وبناء عليه فإن الشيك وإن وقع إكساؤه بالصيغة التنفيذية فإن ذلك لا يمنع المنفذ ضده بموجبه من إثارة إشكال موضوعي بشأن حقيقة الدين باعتباره سنداً عرفياً يثبت مديونية الساحب قبل المستفيد – بحسب الأصل – وهو بهذه المثابة لا يعتبر حكماً قضائياً كقرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس بل يجوز إثبات عكسها وبالتالي فإن الشيك يصلح أن يكون منازعة موضوعية في مدى أحقية المستفيد في قيمته من عدمه، كما أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن اليمين الحاسمة هي إشهاد الله جل جلاله على صحة ما يدعيه الحالف، أو عدم صحة ما يدعيه الخصم الآخر، وهي استشهادٌ بالخالقِ واستنزالٌ لعقابه، وهي دليل إثبات مطلق وأنه يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يُوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، ومن ثم لا تملك المحكمة صرف النظر عن استعمالها في إطار رقابتها على الخصم في توجيهها ما لم تتبين أن الواقعة المنصبة عليها اليمين غير متعلقة بمن وجهت إليه أو أنها كيدية بأسباب تثبت تلك الكيدية.
 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإلغاء تذييل الشيك بالصيغة التنفيذية لانتفاء الشروط الواجب توافرها لوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وجعله سنداً تنفيذياً بعد أن تبين للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير المنتدب وجود تعاملات مالية سابقة بين طرفي النزاع وأن مبلغ الشيك محل النزاع البالغ 38,500,000 درهماً لا وجود له كمبلغ مستحق للطاعنة المتنازع ضدها في ذمة المتنازع من تلك التعاملات، وأن الشيك محل التنفيذ هو شيك ضمان، وتنتفي عنه الشروط الواجب توافرها في الشيك موضوع التنفيذ حتى يعتبر سند تنفيذي يمكن تذييله بالصيغة التنفيذية وفقاً للقانون رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وأن الواقعة المنصبة عليها طلب اليمين غير متعلقة بقيمة وموضوع الشيك، وقد جاءت هذه النتيجة مؤسسة على أسباب لها معنيها من الواقع والقانون ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس متعيناً رفضه، ويكون الطعن بجميع محاوره أقيم على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه.
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